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 ل.من إعداد الباحثة: مزود فلة/ طالبة دكتوراه في القانون العام: جامعة محمد الصديق بن يحي، جيج

 تمهيد:    

لفساد ادد مجالات رغم تعووالعقبة الرئيسية أمام التنمية والاستثمار،  ،تبر الفساد من أكبر المشاكل التي تواجه الدوليع

بيا سل وأثرت مجالاتوتنوعه، إلا أن الصفقات العمومية تعتبر أكثر المجالات عرضة لهذه الظاهرة السلبية التي مست جميع ال

لفضائح اظرا لحجم نلم تسلم من الفساد الذي مس جميع القطاعات في الدولة، أن الجزائر والأكيد على تقدم الدول وتطورها، 

 التي طالت الاقتصاد الوطني.

لها تجسيد مبدأ الدولة من خلا الصفقات العمومية وسيلة لإنفاق المال العام من أجل مصلحة عمومية، تحاول وباعتبار

هتمت مختلف التنظيمات الذا  ن الاعتبار نجاعة وملائمة المشروع المتعاقد عليه،الشفافية والمساواة بين المتعاملين، وأخذ بعي

إجراءات الرقابة  تحقيقهما، عن طرق تحسين ذين الهدفين الأساسيين وكيفيةبه والقوانين الخاصة بموضوع الصفقات العمومية

فة، وسد الأبواب أمام قيق أكبر منفعة بأقل تكلمن أجل تح سواء كانت محلية أو مركزية، داخلية أو خارجية، والتشديد على ذلك

 .تقديم مقابل متكافئ اللذين يبحثون عن الثراء من الخزينة العمومية دون

تبنى المشرع الجزائري استراتيجيات وآليات وقائية للحد من هذا الوباء الذي أصبح يهدد الاقتصاد  ولأجل تحقيق ذلك

المتضمن  247-15ن خلال مجموعة من التشريعات أخرها كان المرسوم الرئاسي ، منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، مالوطني

 .1قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

الصفقات  في فسادالجزائر للحد من ظاهرة ال الوقائية التي انتهجتهاالأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن الأساليب 

 ؟247-15وفقا للمرسوم الرئاسي  العمومية

 للإجابة على هذا التساؤل قمنا بتقسيم موضوع بحثنا إلى:

 : تنظيم عملية إبرام الصفقات العموميةالمبحث الأول

 تكريس الرقابة على عملية إبرام الصفقات العمومية: المبحث الثاني

 تنظيم عملية إبرام الصفقات العموميةالأول: المبحث 

ويلة جراءات طلآلية إبرام محددة، سواء تمت بإتلزم ضرورة خضوعها مرحلة إبرام الصفقات العمومية، تس أهميةإن 

 . ، أو تمت في إجراءات بسيطة كما هو الحال في أسلوب التراضية كما هو الحال في أسلوب طلب العروضومعقد

 ن هذهخاصة وأ ،247-15فالمصلحة المتعاقدة ملزمة بإتباع الإجراءات والكيفيات التي رسمها لها المرسوم الرئاسي 

 المرحلة تعد المجال الخصب الذي تكثر فيه ارتكاب جرائم الصفقات العمومية.

 تكريس مبادئ في اجراءات الصفقات العمومية: الأولالمطلب 

                                                             
، يتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق 2015سبتمبر سنة  16الموافق  1936ذي الحجة عام  2مؤرخ في  247-15مرسوم رئاسي   1

 .2015سبتمبر  20صادرة بتاريخ  50العام، ج ر عدد 



صفة بد جاء إن تكريس مبادئ خاصة تقوم عليها إجراءات إبرام الصفقات العمومية، من أجل الوقاية من الفساد ق

عة الطلبات لضمان نجا)من حيث جاء فيها ما يلي:  05تضمنته المادة  ، وهذا ما247-15ي المرسوم الرئاس صريحة في نص

بات العمومية مبادئ حرية الوصول للطل العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعى في الصفقات العمومية

 المرسوم(. والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات، ضمن احترام أحكام هذا

تقوم الصفقات العمومية على مبادئ كبرى وهي: حرية المنافسة، المساواة في معاملة المترشحين ووفقا لهذه المادة 

 .1وشفافية الاجراءات

 الفرع الأول: حرية المنافسة

ة عن حرص المشرع الجزائري على تكريس مبدأ المنافسة، التي تعد من المبادئ الهامة في مجال الصفقات العمومي

، الذين يستوفون الشروط القانونية، اللازمة للتقدم بعروضهم أمام إحدى الهيئات المترشحينطريق فتح باب التنافس لكل 

الإدارية المؤهلة قانونا لإبرام الصفقات العمومية، وعلى الهيئات الإدارية أن تقف موقفا حياديا إزاء المتنافسين دون أي تحيز أو 

حيث ، 2فسة في إبرام الصفقات العمومية يضمن تعدد العطاءات وحياد الإدارة في اختيار أفضل العروضالمنا فاعتمادتمييز، 

 .3الصفقات يتم إفساح المجال لجميع الأفراد والأشخاص الذين يهمهم أمر المناقصات، والذين تتحقق فيهم وتنطبق عليهم شروط

نه إذا لم يراع المتنافس الضوابط الضرورية لدخوله مما سبق يمكن القول أن سلطة الإدارة ليست مطلقة، حيث أ

المنافسة يكون عليها تطبيق إجراء الاستبعاد، وبالمقابل إذا استوفى كافة الشروط المطلوبة لدخول المنافسة فليس للإدارة أية 

 .4سلطة تقديرية لرفض عرضه

در الأساسي للقانون الإداري، وفي هذا الصدد يجد هذا المبدأ ركيزته في أحد أحكام القضاء الفرنسي، الذي يشكل المصو

)إن المقصود بحرية المنافسة ، الذي جاء فيه: 1998ماي  23في قرارها الصادر في نجد ما أقرت به محكمة النقض الفرنسية 

إلى  هو حق الأفراد في التقدم إلى المناقصة العامة دون منع الإدارة لأحد منهم أو حرمانه من حقه في التنافس للوصول

 .5إرساء العطاء عليه بأي إجراء سواء كان عاما أو خاصا...(

رر وضاع تبلأهمية هذا المبدأ كرس المشرع من القواعد ما يضمن ويكفل تجسيده، غير أنه هناك حالات وأونظرا 

 رة.لحدون أن يعتبر ذلك إخلالا منها بأحكام المنافسة االمبدأ  ومقتضياتخروج المصلحة المتعاقدة عن أحكام 

 إلزام المصلحة المتعاقدة بضرورة الإعلان تحقيقا لمبدأ حرية المنافسة:-أولا

الإعلان إجراء ضروري حتى يكون هناك مجال حقيقي للمنافسة، لأن الراغبين في التعاقد قد لا يعلمون بحاجة الإدارة 

وهو موضوع  ،من المترشحينة معينة فمن جهة، ومن جهة أخرى فإن الإعلان يحول بين الإدارة وبين قصر عقودها على طائ

 .6أساسا من أجل تحقيق فعالية الطلب العام وضمان المساواة بين المترشحين

                                                             
الوقاية من ب ، يتعلق2006فبراير سنة  20الموافق  1427محرم  21مؤرخ في  01-06الفقرة الأولى من القانون  09مادة نفس المبادئ نصت عليها ال  1

 الصفقات مجال في المعمول بها الإجراءات تؤسس أن يجبحيث نصت على ما يلي: ) ،2006مارس  8صادرة بتاريخ  14، ج ر عدد الفساد ومكافحته

 .موضوعية...( معايير وعلى الشريفة نافسةية والنزاهة والمالشفاف قواعد على العمومية
العلوم حورية بن أحمد، الرقابة الإدارية والقضائية على الصفقات العمومية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم، تخصص قانون عام، كلية الحقوق و  2

 .219 ص، 2018-2017معة أبو بكر بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية السياسية، جا
كلية فريد كركادن، طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومية، الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام،   3

 .2013ماي 20الحقوق، جامعة يحي فارس، المدية، 
، كلية الحقوق 05يع الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد عبد الكريم تافرونيت، القواعد المنظمة لمبادئ الصفقات العمومية في التشر  4

 .112، ص2016والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور، خنشلة، جانفي، 
ن، كلية مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانو آلياتالقرار مشار إليه في، ثياب نادية،   5

 .62ص، 2013الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 .63نادية ثياب، المرجع السابق، ص   6



-15لرئاسي امن المرسوم  61ضمن أحكام المادة  ، وهذا ما وردويكون الإعلان عن طريق الاشهار الصحفي إلزاميا

 في إلزاميا في الحالات التالية:)يكون اللجوء إلى الإشهار الصحالتي جاء فيها ما يلي:  247

 طلب العروض المفتوح. -

 طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا. -

 طلب العروض المحدود. -

 المسابقة. -

 التراضي بعد الاستشارة، عند الاقتضاء(. -

النشر  حيث جسدفيما يتعلق بأساليب النشر،  ساير التطور التكنولوجيإضافة إلى ذلك نجد أن المشرع الجزائري قد 

تضع المصالح حيث نصت على ما يلي: ) 247-15الفقرة الأولى من المرسوم الرئاسي  204الإلكتروني في نص المادة 

المتعاقدة وثائق الدعوة إلى المنافسة تحت تصرف المتعهدين أو المرشحين للصفقات العمومية، بالطريقة الإلكترونية، حسب 

 .1لمكلف بالمالية(جدول زمني يحدد بموجب قرار من الوزير ا

 الاستثناءات الواردة على مبدأ حرية المنافسة:-ثانيا

غير أن تطبيق هذا المبدأ لا يأخذ على إطلاقه، ففي بعض الحالات تجد المصلحة المتعاقدة ضرورة عدم احترامه دون 

ة ما تحدد بعض النصوص القانونية أن يعتبر ذلك إخلالا منها لمبدأ حرية المنافسة، ويكون ذلك إما تطبيقا لنص قانوني إذ عاد

فئات يمنع عليها الدخول في بعض المناقصات التي تجريها الإدارات العمومية لارتكابها جرائم أو مخالفات، أو لأسباب عملية 

 .2فقد تحدد المصلحة المتعاقدة بعض الشروط ويؤدي فرضها جعل مجال المنافسة محصورا في فئات معينة

 اة في معاملة المترشحين الفرع الثاني: المساو

 أي دون الطريقة بنفس معاملتهم تتم أن يجب الأشخاص كل أن المبدأ بهذا ويقصد دستوري، حق المساواة مبدأ يعتبر

 أو حذفها أو شروط إضافة أو الأخر، البعض دون معينة الشروط من المتنافسين بعض إعفاء يتم لا بحيث تفضيل، أو تمييز

 والكفاءة، الصلاحية ضمان هو المتنافسين بين المساواة مبدأ أي المبدأ هذا تطبيق من والحكمة، الأخر للبعض بالنسبة تعديلها

 .3الصفقة على الشفافية واضفاء العامة، المصلحة تحقيق إلى يهدف ما وهذا

ق العامة، ومفاده ويشكل مبدأ المساواة في معاملة المترشحين لإبرام الصفقات العمومية إحدى صور المساواة أمام المراف

أنه يجب التعامل مع جميع المتنافسين على قدم المساواة من حيث الشروط المطلوبة، المواعيد والإجراءات المقررة دون تفرقة 

 .4بينهم

التمييز بين المتقدمين، كما لا إن النتيجة المترتبة على هذا المبدأ أنه لا يجور للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى أساليب 

 .5ز لها أن تضع عقبات أو تمنح امتيازات أمام المتنافسينيجو

مستوى المن خلال ما يتعرض له من ممارسات فادحة على  للانتهاكورغم أهمية هذا المبدأ إلا انه أكثر المبادئ عرضة 

الصفقات العمومية العملي، إذ ثبت تواطؤ موظفي المصالح المتعاقدة والمتعاملون والمتعاقدون على حد سواء جعل مجال إبرام 

                                                             
لمنافسة، لمزيد من التفصيل حول إجراء الإعلان ضمانا لتجسيد مبدأ المنافسة انظر: غنية عباس، الإعلان عن الصفقة العمومية كآلية لتكريس مبدأ ا  1

 .32-18، ص.ص 2018، جامعة الاخوة منتوري، قسنطينة، جوان 49م الإنسانية، العدد مجلة العلو
 .63نادية ثياب، المرجع السابق، ص   2
  .62ص ،2010 عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار الإدارية، العقود خلف، محمود الجبوري   3
 .69، ص2017ئري الجديد، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر، خالد خليفة، دليل ابرام الصفقات العمومية في القانون الجزا  4

5 NICINSKI Sophie, PINCZAK Pascal, Droit administratif des biens, Gualin éditeur, Paris, 2001, 2001, p 103. 



نتيجة مرتعا لجرائم الرشوة والمحاباة حتى تكونت عند العام والخاص معادلة مفادها أن الحصول على صفقة ما إنما يكون 

 .1لصفقة باطنية مجرمة

 المطلب الثاني: تحديد المشرع لأساليب إبرام الصفقات العمومية

لى إقرار مشرع عع لسياسية متكاملة، لذا لم تتوقف جهود المكافحة الفساد في الصفقات العمومية تقتضي تبني المشر

ها وفق رام صفقاتدة بإبمبادئ هامة تقوم عليها إجراءات إبرام الصفقات العمومية، وإنما عمد أيضا إلى إلزام المصلحة المتعاق

 ل اعتبارن خلامقدة وذلك لب وطرق رسمها القانون لها مسبقا، فلم يترك المشرع مجالا لحرية المصلحة المتعاكيفيات وقوا

نائيا، لوبا استثالقاعدة في إبرام الصفقات العمومية، وجعل التراضي أسكما كانت تعرف سابق، المناقصة  طلب العروض أو 

 .247-15من المرسوم الرئاسي  39وهذا ما جاء صريحا في نص المادة 

 يةالأساس في ابرام الصفقات العموم طلب العروضالفرع الأول: اعتبار 

العمومية، وأن أسلوب  للإداراتال التعاقد بالنسبة جم فين منطلق أن أسلوب طلب العروض هو القاعدة العامة م

فطلب العروض يتضمن المواد، من  معتبراره كما يطلب العروض دون غ لأسلوب المشرعفقد خصص  الاستثناءهو  التراضي

 .2يوجه إلى أشخاص غير معروفين بذواتهملأنه  وحرية المنافسةأكبر قدر من الشفافية والنزاهة 

 طلب العروض: تعريف-أولا

ومة لها المرس يعد طلب العروض من أهم طرق الإبرام التي تعتمد عليها السلطات الإدارية، من أجل تحقيق الأهداف

 أهمها طلبورزها أبوالمتمثلة أساسا في تحقيق المنفعة العامة والصالح العام، ورغم تعدد طرق الإبرام إلا أنه يبقى من 

بينهم،  فسون فيماة يتناالعروض، وترجع أهميته إلى أنه يقوم على أساس وجود عدد من المتعهدين الراغبين في التعاقد مع الإدار

 ثم تختار الإدارة المتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية.

هدف الحصول طلب العروض هو إجراء يست: )كما يلي 247-15من المرسوم الرئاسي  40 ادةعرفته الم وهذا وفقا لما

 على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث

 المزايا الاقتصادية، استنادا إلى معايير اختيار موضوعية، تعد قبل إطلاق الإجراء.

لعروض، قييم اتندما لا يتم استلام أي عرض، أو عندما لا يتم الإعلان، بعد جدوى إجراء طلب العروض ع ويعلن عدم

 (.الحاجات تمويلضمان  يمكن لاأو عندما  الشروط، تروى دفلموضوع الصفقة ولمحتعن مطابقة أي عرض 

، أن المشرع انتقل من مصطلح 10/2363المرسوم الرئاسي وما يلاحظ في هذا التعريف لطلب العروض مقارنة ب

 فضل عرض إلى مصطلح أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية.أ

ا يخص فطلب العروض قد يكون وطني ،أشكال طلب العروض 15/247من المرسوم الرئاسي  42 تضمنت المادةولقد 

ير غ قيمة أوية المفقط المؤسسات الوطنية العمومية والخاضعة للقانون الجزائري، أو دوليا لكل المؤسسات الوطنية والأجنب

 المقيمة.

 ( أنواع هي:04بوضوح أشكال طلب العروض وصنفتها إلى )نفس المادة قد بينت و

 .طلب العروض المفتوح -

 وض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا.طلب العر -

 .طلب العروض المحدود -

                                                             
 .71نادية ثياب، المرجع السابق، ص   1
 .175ص ، 2011،ية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر تسيير المشاريع في إطار تسيير الصفقات العموم ،خرشي النوي  2
، صادرة 58ج ر عدد تضمن تنظيم الصفقات العمومية، ، ي2010أكتوبر سنة  7الموافق  1431شوال  28ؤرخ في م 10/236مرسوم الرئاسي رقم   3

 .2010أكتوبر  7بتاريخ 



 .المسابقة -

 إبرام الصفقات العمومية وفقا لأسلوب طلب العروض:  إجراءات-ثانيا

ة، ات العموميالصفق الصفقات العمومية وارتباطها الوثيق بالخزينة العمومية، حدد المشرع إجراءات إبرام نظرا لأهمية

امها لمراد إبراالصفقة بعلى كل المعلومات المتعلقة  الاطلاعوتمكينهم من  ،وذلك بفتح المجال أمام المتنافسين لتقديم عروضهم

 لمذكورة أعلاه.مراعيا في ذلك جملة من المبادئ الأساسية، وا

 ويمكن ذكر هذه الإجراءات باختصار فيما يلي:

هو الوثيقة الرسمية التي تضعها الإدارة المتعاقدة مسبقا وبإرادتها المنفردة وتحدد بموجبها سائر دفتر الشروط:  إعداد-1

يفيات اختيار المتعاقد معها، فالإدارة وشروط المشاركة فيها وكالمالية والتقنية الشروط المتعلقة بقواعد المنافسة بمختلف جوانبها 

حين إعداد دفتر الشروط في كل صفقة عمومية تستغل خبراتها الداخلية المؤهلة من تقنيين ومهندسين في الاختصاص وتجند كل 

 .1إطاراتها من أجل الوصول إلى إعداد دفتر الشروط يحقق الأهداف

 شتراطاتاكتمال إعداد دفتر الشروط، والتي تحتوي الا بعد :وإيداع العروضالإعلان عن طلب العروض  مرحلة-2

وع ن عن موضالإعلا العامة والخاصة، تبدأ الإجراءات الفعلية للتعاقد بطريق طلب العروض، وأول إجراء تقوم به الإدارة هو

 كما سبق ذكره.، طلب العروض

اد في طلب العروض، والتي يتبين من ثم تأتي مرحلة إيداع العروض التي تتمثل في العروض التي يتقدم بها الأفر

خلالها الوصف الفني لما يستطيع المتقدم القيام به وفقا للمواصفات المطروحة في طلب العروض، وكذلك تحديد السعر الذي 

 .2أساسه يبرم العقد فيما إذا رسى عليه طلب العروض والذي علىيقترحه العارض 

يم فة وتقيتنظيم الصفقات العمومية الجزائري، مهمة فتح الأظر لقد أسندت نصوصفتح وتقييم العروض:  مرحلة-3

من المرسوم  160والمادة  71العروض إلى لجنة واحدة، وهي لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض وهذا ما نصت عليه المادة 

 .15/247الرئاسي 

لعروض، باتخاذ موقف إزاء العارضين تقوم المصلحة المتعاقدة بعد فتح الأظرفة وتقييم االإرساء والاعتماد:  مرحلة-4

والمتعاملين، فتختار أفضل وأحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية من أجل إنجاز المشروع المعلن عنه، ويتم البت في 

نتائج طلب العروض عن طريق المنح المؤقت للصفقة أو إلغاءها من طرف المصالح المتعاقدة، فعند الوصول إلى اختيار 

 .3ذي رست عليه الصفقة نصل إلى مرحلة الاعتماد والتتويج بالصفقة وتنفيذهاالمتعاقد ال

 الفرع الثاني: التراضي أسلوب استثنائي في ابرام الصفقات العمومية

المشرع الجزائري إجراء طلب العروض الأصل والقاعدة العامة في إبرام الصفقات العمومية، الذي يقوم على جعل 

، غير أنه ولأسباب موضوعية اعترف لها في 4ل حق المشاركة لكل العارضين في طلب العروضأساس المنافسة، وهذا يكف

حالات محددة ومبينة في النص دون الحاجة لإجراءات الإشهار والنشر لاختبار المتعاقد معها، وهذا ما يعرف بأسلوب 

تقوم المصلحة المتعاقدة باختيار المتعاقد معها التراضي في إبرام الصفقة، وهو استثناء عن القاعدة العامة، والذي من خلاله 

 متحررة من القيود الشكلية والاجرائية المفروضة في إجراء طلب العروض.

 :التراضي كأسلوب استثنائي في ابرام الصفقات العمومية تعريف-أولا
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ن الدعوة واحد دوهو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد  247-15من المرسوم الرئاسي  41التراضي حسب المادة 

ا، حيث تعامل معهار المالشكلية إلى المنافسة، ويلاحظ على هذا النوع من طرق الإبرام، أنه يترك حرية واسعة للإدارة في اختي

كتسي ن أن يهو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة، ويمكنصت على ما يلي: )

 (.لائمةبة المالبسيط أو شكل التراضي بعد الاستشارة وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتو التراضي شكل التراضي

 حالات التراضي:-ثانيا

لمصلحة المتعاقدة أن تبرم صفقاتها بأسلوب التراضي، إلا إذا توافرت لديها إحدى الحالات التي حددها المشرع لا يمكن ل

 52أو إحدى حالات التراضي بعد الاستشارة المنصوص عليها في المادة ، 49ادة للتراضي البسيط على سبيل الحصر في الم

والأصل أن المصلحة المتعاقدة في حالة التراضي تكون غير ملزمة بإتباع شكلية معينة، غير أنه يجب عليها تعليل اختيارها 

 .1عند كل رقابة تماسها عليها الجهات المختصة

ون ص بعينة دتتعاقد الإدارة عن طريق التراضي البسيط، تتفاوض الإدارة مع شخعندما : البسيطالتراضي  حالات-1

فقات برام الصنائي لإغيره، وهذا راجع لتميزه ببساطة الاجراءات وسرعة في تلبية الحاجات، لذا فقد جعله المشرع اجراء استث

 . 247 /15من المرسوم الرئاسي  41العمومية، وهذا ما نصت عليه المادة 

ه المادة صت علينفالتراضي البسيط تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة في حالات محددة على سبيل الحصر، وهذا ما  وعليه

 تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط في الحالات الآتية:حيث  49

مات إلا على يد متعامل خدعندما لا يمكن تنفيذ البقولها :) 49وهي الحالة الأولى التي عرفتها المادة حالة الاحتكار:  -

 ....(فنية .اقتصادي وحيد يحتل وضعية احتكارية أو لحماية حقوق حصرية أو لاعتبارات تقنية أو لاعتبارات ثقافية و

اقدة صلحة المتعلكا للمفي حالة الاستعجال الملح المعلل بوجود خطر يهدد استثمارا أو م وتتمثل الملح:حالة الاستعمال -

ام راءات ابرجال اجي أو بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان، ولا يسعه التكيف مع آأو الأمن العموم

 الصفقات العمومية.

ذاتها ستقلة بمإن هذه الحالة ليست منفردة أو حالة تموين مستعجل مخصص لضمان توفير حاجات السكان الأساسية:  -

ع أمام شروط خاصة، وتطبق في مجال محدود ودقيق، فنحن من حيث الموضوعن حالة الاستعجال الملح، لأنها تستوجب 

ماسة  ي حاجةفوضعية تخص توفير حاجات السكان الأساسية، وبالتالي تمثل حالة ميدانية تكون فيها المصلحة المتعاقدة 

 وسريعة لخدمة ما، وهذا كله بغرض ضمان توفير حاجة السكان الأساسية.

ية، بعد ستثنائ: ويخضع اللجوء إلى هذه الطريقة الاوأهمية وطنية يكتسي طابعا استعجالياحالة مشروع ذي أولوية -

دج( 100.000.000.000أخذ الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء، إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق عشرة ملايير دينارا )

 يقل عن المبلغ السابق الذكر.الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة  اجتماعوإلى الموافقة المسبقة أثناء 

  ر.قة الذكوتخضع لنفس شروط الحالة السابعندما يتعلق الأمر بترقية الانتاج أو الأداة الوطنية للإنتاج: -

ذه د من هويقص: عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية -

ع صناعي ات طابقدة إلى إبرام صفقة عمومية بأسلوب التراضي البسيط مع مؤسسة عمومية ذالحالة هو لجوء المصلحة المتعا

ت والإدارا لهيئاتوتجاري، وتملك حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية، أو عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطها مع ا

 العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

 ي بعد الاستشارة:التراض حالات-ثانيا
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التراضي بعد الاستشارة يعتبر صيغة تفاوضية، ويختلف عن التراضي البسيط في كونه يضمن قدرا من المنافسة، وفي 

من المرسوم  52هذا الشكل من أشكال التراضي، نجد أن المصلحة المتعاقدة مقيدة بحالات محددة على سبيل الحصر في المادة 

 ي:والمتمثلة ف 15/247الرئاسي 

  .عندما يعلن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية -

 .حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة -

  .حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة -

 فقات الممنوحة التي كانت محل فسخ.حالة الص -

التعاون الحكومي أو في إطار اتفاقيات ثنائية تتعلق بالتمويلات  تيجيةإسترافي حالة العمليات المنجزة في إطار -

 .الامتيازية

 تكريس الرقابة على عملية إبرام الصفقات العموميةالمبحث الثاني: 

إن أهمية الصفقات العمومية كونها الأساس في أي عملية تنموية، استوجب خضوعها لنظام رقابي فعال خوفا من انتهاك 

ءات إبرامها وقبل الوقوع في جرائم الصفقات العمومية، وهو الأمر الذي نلتمسه عند التدقيق في قانون الصفقات قواعد وإجرا

 العمومية وتفويضات المرفق العام.

 بالصفقات العمومية المتعلق 247-15 الرئاسي المرسوم من 202 إلى 156 المواد الجزائري المشرع خصصحيث 

 162 إلى 156 المواد بموجب الداخلية الرقابة نظم حيث العمومية، الصفقات الرقابة على علموضو العام المرفق تفويضاتو

 عن النظر الرقابة بصرف لعمليات مشتركة أحكام وضعو ارجية،الخ القبلية للرقابة 190 إلى 163 المواد حين خصص في

 .القانون هذا من 202 إلى 191 المواد في طبيعتها

 أن المشرع للشك مجالا يدع لا بما يظهر العمومية الصفقات على بالرقابة المتعلقة القانونية هذه الأحكام إلى وبالرجوع 

 بالرقابة المكلفة اللجان هيكلة في إعادة تتمثل الجديد التنظيم به جاء ما خلال من أساسية أهداف ثلاث يحقق أن أراد الجزائري

 القانون عرفها التي الثغرات القانونية بعض وسد الرقابةاجراءات بيروقراطية  حدة من والتخفيف والفعالية النجاعة يضمن بما

 .236-10المرسوم الرئاسي  بموجب الصادر الملغى

 على الصفقات العموميةالإدارية الرقابة المطلب الأول: 

تعد الرقابة الإدارية إحدى الوظائف الإدارية الهامة، التي ترتكز على متابعة النشاطات من أجل مطابقتها للخطط 

تخضع الصفقات العمومية التي )على ما يلي:  247-15من المرسوم الرئاسي  156المرسومة، وفي هذا الإطار تنص المادة 

تمارس عمليات الرقابة التي تخضع لها ، لمتعاقدة للرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ وقبل تنفيذها وبعدهتبرمها المصالح ا

 (.الصفقات العمومية في شكل رقابة داخلية ورقابة خارجية ورقابة الوصاية

رقابية  آلياتية، رقابية داخل آلياتالرقابة الإدارية إلى  آلياتة أعلاه، يلاحظ أن المشرع قد صنف باستقراء نص الماد

 خارجية.

 الداخلية على الصفقات العمومية الرقابة آلياتالفرع الأول: 

 على الداخلية الرقابة لتنظيم ،247-15رقم الرئاسي المرسوم من 162 إلى 156 المواد الجزائري المشرع خصص

 اللجنتين نظام بدل العروض وتقييم ةفتح الأظرف لجنة إحداث هو الجديد القانون به تميز ما أهم ولعل العمومية، الصفقات

 العروض كما كان عليه الحال في قانون الصفقات العمومية السابق. تقييم ولجنة الأظرفة فتح لجنة في المتمثلتين

بة في تمارس الرقابة الداخلية من السلطة المتعاقدة على يد موظفيها أو المصالح التابعة لها، وتكمن أهمية هذه الرقا

 افات والتجاوزات، فهي تقوم على مراجعة وفحص مختلف الإجراءات للتحقق من صحتها وسلامتها.كشف الانحر



 ي لجنة فتحهاقدة، لدى كل مصلحة متع ية تقوم بهذه الرقابة لجنة تنشأوبالرجوع إلى القانون المنظم للصفقات العموم

 الأظرفة وتقييم العروض.

ض، فاستحداثها يعد أمرا إلزاميا على كل الهيئات التي لها صلاحية إبرام تتولى مهمة فتح الأظرفة لجنة تنشأ لهذا الغر

 .1الصفقات العمومية، وتتشكل هذه اللجنة من موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة ويختارون لكفاءتهم

وم بمنح الصفقة وتقوم لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، بعمل إداري وتقني تعرضه على المصلحة المتقاعدة التي تق

 .2مبرراأو الإعلان عن عدم جدوى الإجراء أو إلغائه أو إلغاء المنح المؤقت للصفقة، وتصدر في هذا الشأن رأيا 

 تشكيلة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض:-أولا

نظيمها يقوم مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر، بتحديد تشكيلة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض وقواعد ت

اجتماعات لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض  وسيرها ونصابها، في إطار الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وتعتبر

في حصة فتح الأظرفة، صحيحة مهما كان عدد أعضائها الحاضرين، كما يجب أن تسهر المصلحة المتعاقدة على أن يسمح عدد 

وتسجل لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض أشغالها المتعلقة بفتح الأظرفة وتقييم  ية الإجراء،الأعضاء الحاضرين بضمان شفاف

 .3العروض في سجلين خاصين يرقمهما الآمر بالصرف ويؤشر عليهما بالحروف الأولى

 ومما سبق يمكن إبداء الملاحظات التالية:

رة أو العابة فهي ليست باللجن ،مصلحة متعاقدة إن مصطلح لجنة دائمة يعني أنها متواجدة دائما على مستوي كل -

 ة.المؤقتة أو الظرفي

ن ويستحب أ لم يحدد أي شروط في أعضاء اللجنة، كماأن المشرع لم يحدد العدد المطلوب حضوره من أعضاء كما  -

رط تحديد نه يشتأى ضافة إلإ ،لهذه اللجنة لثقل المهام الموكلة وقانونيين وتقنيين مسايرةتكون تركيبة اللجنة تجمع خبراء ماليين 

نب أي وجه من وتج ،العمومية الصفقات سيرالصرامة في الشفافية و العدد المطلوب حضوره من أعضاء هذه اللجنة لمزيد من

  .247-15ما لم يتداركه المشرع الجزائري بموجب المرسوم الرئاسي  هذا أحدهم أوجه الفساد التي قد يستفيد منها

 لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض:الرقابية لمهام ال-ثانيا

 ة:لعموميفتح الأظرفة وتقييم العروض مهامها الرقابية عند مرحلتين من مراحل إبرام الصفقات ا تمارس لجنة

حيث  247-15من المرسوم الرئاسي  71وتمارس هذه المهام بموجب نص المادة مهام رقابية عند فتح الأظرفة: -1

 ي:تقوم بما يل

 .تثبت صحة تسجيل العروض  -

 ضيحمع تو ،تعد قائمة المرشحين أو المتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول أظرفة ملفات ترشحهم أو عروضهم -

 .محتوى ومبالغ المقترحات والتخفيضات المحتملة

 .تعد قائمة الوثائق التي يتكون منها العرض -

 .وحة التي لا تكون محل طلب استكمالتوقع بالحروف الأولى على وثائق الأظرفة المفت - 

 فظاتضمن التحتحرر المحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين، والذي يجب أن يت - 

 .المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة
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 ى استكمال عروضهم التقنية،عن طريق المصلحة المتعاقدة، إل كتابياتدعو المرشحين أو الـمتعهدين، عند الاقتضاء،  - 

 التقنية التبريرية، في أجل أقصاه المذكرةتحت طائلة رفض عروضهم، بالوثائق الناقصة أو غير الكاملة الـمطلوبة، باستثناء 

 ابتداء من تاريخ فتح الأظرفة.  ( أيام10عشرة )

 لإجراء حسب الشروط المنصوصتقترح على المصلحة المتعاقدة، عند الاقتضاء في المحضر، إعلان عدم جدوى ا -

 .من هذا المرسوم 40عليها في المادة 

 ترجع عن طريق المصلحة المتعاقدة الأظرفة غير المفتوحة إلى أصحابها من المتعاملين الاقتصاديين، عند الاقتضاء، - 

 .حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم

المتعاقدة بالاحتفاظ  وتلزم المصلحة ،مهم مسبقا في جلسة علنيةفتح الاظرفة بحضور المتعهدين الذين يتم إعلاويتم 

صحيحة مهما كان عدد الأعضاء  وتعد اجتماعاتهابالاظرفة المالية إلى غاية فتحها في مكان مؤمن وتحت مسؤوليتها 

 .الحاضرين

على تطبيق  صهحرة، وحرص المشرع على قطع كل سبل التلاعبات أثناء إبرام الصفق من خلال كل ما سبق نلاحظ

الحاضرين قد يقلل من مصداقية قيام هذه اللجنة  عدم اشتراط المشرع لعدد الأعضاءأن إلا  ،مبدأ العلنية في قيام اللجنة بمهامها

 بمهامها مما يجعل هذا المجال عرضة لجرائم الفساد.

تمارس هذه اللجنة مهمتها  247-15من المرسوم الرئاسي  72وطبقا لنص المادة  مهام رقابية عند تقييم العروض:-2

 الرقابية في تقييم العروض وفقا لما يلي: 

 إقصاء الترشيحات والعروض غير الـمطابقة لمحتوى دفتر الشروط المعد طبقا لأحكام هذا المرسوم، و/أو لـمـوضـوع -

 ة العروض التقنية والماليةوفـي حـالـة الإجـراءات الـتي لا تحتوي على مرحلة انتقاء أولي، لا تفتح أظرف ،الـصـفـقـة

 .والخدمات، عند الاقتضاء، المتعلقة بالترشيحات المقصاة

،  طي دفتر الشروتعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين، على أساس المعايير والمنهجية المنصوص عليها ف - 

 صل على العلامة الدنيا اللازمةتقوم في مرحلة أولى بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتححيث 

وتقوم في مرحلة ثانية بدراسة العروض الـمالية للمتعهدين الذين تم تأهيلهم الأولي تقنيا، الشروط، المنصوص عليها في دفتر 

 .عروضهمالـمحتملة في  مع مراعاة التخفيضات

 .تقوم طبقا لدفتر الشروط، بانتقاء أحسن عرض من حيث الـمزايا الاقتصادية - 

 تقترح على المصلحة الـمتعاقدة، رفض العرض المقبول، إذا ثبت أن بعض ممارسات المتعهد المعني تشكل تعسفا في-

 كانت.وضعية هيمنة على السوق أو قد تتسبب في اختلال الـمنافسة في القطاع الـمعني، بأي طريقة 

 من عرضه المالي أكثرسعر واحد أو  كانؤقتا، أو العرض الـمالي الإجمالي للمتعامل الاقتصادي الـمختار م كانإذا  - 

 ، الـتبريراتكتابيايبدو منخفضا بشكل غير عادي، بالنسبة لمرجع أسعار، تطلب منه عن طريق المصلحة المتعاقدة، 

عرض ال وبعد التحقق من الـتبريرات الـمقدمة، تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا ،والتوضيحات التي تراها ملائمة

 .معلل وترفض المصلحة المتعاقدة هذا العرض بمقررغير مبرر من الناحية الاقتصادية، إذا أقرت أن جواب المتعهد 

 إذا أقرت أن العرض الـمالي للمتعامل الاقتصادي الـمختار مؤقتا، مبالغ فيه بالنسبة لمرجع أسعار، تقترح على -

وترد عند الاقتضاء، عن  ، مصلحة المتعاقدة هذا العرض بمقرر معللوترفض ال ،المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض

  . أصحابها دون فتحها طريق المصلحة المتعاقدة، الأظرفة المالية التي تتعلق بالعروض التقنية التي تم إقصاؤها إلى

 ى ترجيح عدةوفي حالة طلب العروض المحدود، يتم انتقاء أحسن عرض من حيث الـمزايا الاقتصادية، استنادا إل

 إجراء الـمسابقة، تقترح لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض على الـمصلحة الـمتعاقدة قائمة بالفائزين في حالة معايير، أما



عدة  الـمعتمدين وتدرس عروضهم الـمالية، فيما بعد، لانتقاء أحسن عرض من حيث الـمزايا الاقتصادية، استنادا إلى ترجيح

 .معايير

 الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية آلياتي: الفرع الثان

 تدارك أجل ومن الأحيان بعض في والموضوعية للاستقلالية تفتقر الداخلية الرقابة أن نلاحظ الرقابة، مجالات أغلب في

 لهيئاتبا لها علاقة لا وهيئات أشخاص طرف من تمارس بالحيادية تتمتع خارجية رقابة إلى نلجأ والسلبيات النقائص هذه

 العمومية الصفقات لرقابة لجان بإنشاء الإجراء هذ تجسيد على المشرع عمل العمومية، الصفقات مجال وفي بالرقابة، المعنية

 محدد هو كما الولائية، أو البلدية اللجان بين محدد كمعيار المالي السقف على بالاعتماد ،(ومركزية محلية) المستويات كل على

 .247-15 الرئاسي المرسوم من 174و 173 المواد في

 مطابقة من والتحقق ،مابه المعمول والتنظيم للتشريع العمومية الصفقات مطابقة من التحقق إلى الرقابة هذه تهدفو

 .نظامية بطريقة المبرمج للعمل المتعاقدة المصلحة

 اللجان بنظام العمل وألغىية، العموم للصفقات الوطنية اللجان ائيانه ألغى الجديد القانون أن الإشارة تجدر وكما

 .البيروقراطية الإجراءات من والحد الرقابة مركزية على القضاء أجل من وهذا الوزارية

 :في العمومية للصفقات القبلية الخارجية الرقابة هيئات وتتمثل

 لجنة الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة:-أولا

 اللجنة البلدية في اللجان هذه وتتمثل وتشكيلها، تخصصها ومجال اللجان هذه مهام 178 إلى 163 من المواد حددت

 الممركز والهيكل غير الوطنية العمومية للمؤسسة الصفقات لجنة العمومية، للصفقات الولائية اللجنة العمومية، للصفقات

 .الإداري الطابع ذات العمومية للمؤسسة

 أقصاه أجل خلال رفضها أو التأشيرة منع بمقرر تعاقدةالم المصلحة صفقات لجنة تمارسها التي الرقابة وتتوج

 .اللجنة هذه كتابة لدى كاملا الملف إيداع تاريخ من ابتداء ،يوما 20عشرون

 :يلي كما أعلاه المذكورة اللجان من لجنة كل اختصاص الجديد مجال القانون حدد وقد

مشاريع  بدراسة 247-15من المرسوم الرئاسي  174المادة  حسب تختص والتي العمومية للصفقات البلدية اللجنة-1

 في دج 200.000.000جزائريدينار  مليون مائتي عن المالية قيمتها تقل والتي البلدية تبرمها التي والصفقات الشروط دفاتر

 دينار مليون وعشرون الخدمات صفقات حالة في دج 50.000.000 جزائري دينار مليون الأشغال، وخمسين صفقات حالة

 الدراسات. صفقات حالة في دج20.000.000ائري جز

 على بالرقابة الجديد الصفقات العمومية قانون من 173 المادة وتختص حسب العمومية للصفقات الولائية اللجنة -2

 للإدارات الخارجية والمصالح للدولة الممركزة غير والمصالح الولاية تبرمها التي والملاحق الصفقاتو الشروط دفاتر

 لاثمائةثو ، الأشغال صفقات حالة في دج 1.000.000.000 جزائري  دينار مليار تفوق المالية أو قيمتها تساوي التي كزيةالمر

 حالة في دج 200.000.000جزائري  مليون دينار ومائتي اللوازم، صفقات حالة في دج 300.000.000 جزائري دينار مليون

اللجنة  تختص ذلك على زيادة ،راساتالد صفقات حالة في دج 1.000.000 جزائريدينار  مليون ومائة الخدمات، صفقات

 التي المحلية العمومية والمؤسسات البلدية تبرمها التي والصفقات الشروط دفاتر مشاريع راسةبد العمومية للصفقات الولائية

 و واللوازم الأشغال لصفقات نسبةبال دج 200.000.000 الصفقة مائتي أو للحاجات الإداري التقدير يفوق أو مبلغها يساوي

 20.000.000  جزائري دينار مليون عشرونو الخدمات، لصفقات بالنسبة دج 50.000.000 جزائريدينار  مليون خمسين

 . راساتالد لصفقات بالنسبة دج

 اللجنة القطاعية للصفقات العمومية:-ثانيا



 :1صلاحياتها في وتتمثل وزارية دائرة كل لدى اللجنة هذه تنشأ

 .العمومية الصفقات إبرام إجراءات صحة مراقبة -

 .اترتيبه وإتمام العمومية الصفقات تحضير مجال في لها التابعة المتعاقدة المصالح مساعدة -

 .العمومية الصفقات ابرام اجراءات صحة مراقبة ظروف تحسين في المساهمة -

 :2من اللجنة هذه وتتشكل 

  .رئيسا ممثله، أو المعني الوزير-

  .المتعاقدة المصلحة ممثل-

  .المعني القطاع عن ممثلان-

 ة(.للمحاسب العامة والمديرية للميزانية العامة )المديرية المالية وزير عن ممثلان-

  .بالتجارة المكلف الوزير عن ممثل-

 خمسة وأربعون أقصاه أجل في التأشيرة رفض أو منح للصفقات، بمقرر القطاعية اللجنة تمارسها التي الرقابة تتوج

 .3اللجنة هذه كتابة لدى كاملا الملف إيداع تاريخ من ابتداء يوما،)45( 

 الثاني: الرقابة الوصائيةالمطلب 

 المصلحة هاتبرم التي الصفقات مطابقة من التحقق في الوصية، السلطة تمارسها التي الوصاية ةرقاب غاية تتمثل

البرامج  طارإ في فعلا تدخل الصفقة موضوع هي التي العملية كون من والتأكد والاقتصاد، الفعالية لأهداف المتعاقدة

 .للقطاع المرسومة والأسبقيات

 مقارنة الإجمالية هإنجازه وكلفت ظروف عن تقريرا تقييميا للمشروع، النهائي مالاستلا عند المتعاقدة، المصلحة وتعد

 .أصلا المسطر بالهدف

 المجلس رئيس أو أو الوالي الوزير أو العمومية الهيئة مسؤول إلى بها، الملتزم النفقة طبيعة حسب ،التقرير هذا ويرسل

 الصفقات ضبط سلطة إلى التقرير هذا من نسخة المختصة وترسل الخارجية الرقابة هيئة إلى وكذلك المعني، البلدي الشعبي

 .4العام المرفق وتفويضات العمومية

 في سواء النظر اشأنه التي من العمومية الصفقات على الرقابة مجال في الوصاية سلطة تلعبه الذي الدور إلى بالنظر

 مادة في تناولها حيث رقابةال لهذه اللازمة الأهمية لم يمنح رعالمش أن إلا الصفقة انتهاء بعد أو تنفيذها أثناء أو شرعيتها مدى

مما  التعقيدب ويمتاز واسع مجال العمومية الصفقات أن خصوصا ،وغموض ثغرات يخلق ما وهذا ،164 المادة نص وهي وحيدة

 العام. المال لحماية الةفع   جد يتطلب رقابة مما الفساد أنواع شتى وكذا التلاعبات مختلف فيه تكثر أنه وكون فيه التحكم يصعِب

 أن نجد م،العا المرفق وتفويضات العمومية الصفقات تنظيم المتضمن 247-15 رقم الرئاسي المرسوم إلى بالعودة

 دفها.ه في مفرغة الرقابة هذه من يجعل ما وهذا إجرائها لكيفية ولا الرقابة هذه مضمون إلى يتطرق لم المشرع

 ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  انشاء سلطةالمطلب الثالث: 

 تنشأالعام: ) المرفق من قانون الصفقات العمومية وتفويضات 247-15 الرئاسي المرسوم من 213 المادة نص حسب

، (... التسيير باستقلالية وتتمتع العام، المرفق وتفويضات العمومية الصفقات ضبط سلطة بالمالية المكلف الوزير لدي

                                                             
 المتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. 247-15من المرسوم الرئاسي  178المادة   1
 م.المتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العا 247-15من المرسوم الرئاسي  180ة الماد  2
 المتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. 247-15من المرسوم الرئاسي  185المادة   3
 تفويضات المرفق العام.المتضمن قانون الصفقات العمومية و 247-15من المرسوم الرئاسي  164المادة   4



 واتخاذ التصرف في الحق لها أنها يعني مما سلطة أنها على العبارة بصريح كيفها المشرع أن المادة نص من لاحظوالم

 .1والأوامر القرارات

 تحت السلطة ذهه لماذا توضع المطروح التساؤل لكن التسيير، حيث بالاستقلالية من السلطة هذه تمتع إلى أشار كما

 للسلطة ولا الإدارية للوصاية لا تخضع لا المستقلة، الإدارية السلطات عن المعروف أن حيث ،؟ بالمالية المكلف الوزير وصاية

 الرئاسية.

 مجال في سواء لها القانونية المنظمة النصوص خلال من نستشِفها التي الاختصاصات من بمجموعة السلطة تتمتع

 والإعلام. التكوين مجال في أو والرقابة، التنظيم

لعام في المرفق ضوعنا هذا التركيز على المهام الرقابية لسلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات اوما يهنا في مو

 مجال الرقابة على الصفقات العمومية، حيث تقوم بما يلي:

 حالة في يينالأعوان الاقتصاد بعض المنع قائمة العام، المرفق وتفويضات العمومية الصفقات ضبط سلطة تمسك --

 المرسوم من 89 المادة نص حسب وهذا العمومية الصفقات بإجراءات إبرام تمس التي والمناورات الأفعال بعض في مشاركتهم

 247-15 الرئاسي

 المتعاملين قائمة من والسحب التسجيل كيفيات يحدد الذي 2015 ديسمبر 19 في القرار المؤرخ في وكذا المبينين

 .2العمومية تالصفقا في المشاركة من الممنوعين الاقتصاديين

 صلحةالم من طرف التقرير المعد من نسخة العام، المرفق تفويضات و العمومية الصفقات ضبط سلطة تستلم -

 .أصلا له المسطرة بالهدف مقارنة الإجمالية كلفته و المشروع إنجاز ظروف حول المتعاقدة،

 سواء شيرة،التأ قرار رفض تجاوز مقرر من نسخة العام، المرفق تفويضات و العمومية الصفقات ضبط سلطة تستلم -

 المادة نص سبح العمومية الهيئة لجنة و اللجان القطاعية أو ، 200 المادة نص حسب المتعاقدة المصلحة لجان من الصادر

201. 

 للمصالح وجهام رأيا بهذا تصدر تنفيذه، متابعة و العام، المرفق تفويضات و العمومية الصفقات تنظيم و إعداد -

 .لاقتصاديينا المتعاملين و للنزاعات، الودية لجان التسوية و العمومية الصفقات لجان و الرقابة ولهيئات تعاقدةالم

 و العام، المرفق العمومية وتفويضات بإجراءات إبرام الصفقات بالتدقيق يقوم من تكليف أو بالتدقيق السلطة قيام -

 .مختصة سلطة كل من طلب بناء على تنفيذها

 :خاتمة

 الناحية من فهي التعاقد، أنواع من نوعاباعتبارها  الإدارية، الناحية من العمومية أن الصفقاتوخلاصة القول 

 المصلحة لتحقيق يةالعموم الأموال لصرف تنظيمي إجراء المالية الناحية ومن الاقتصادية التنمية لتحريك وسيلة الاقتصادية

 لتحقيق دفته شريعاتت طريق عن الموضوع ذابه الدولة اهتمت وعليه والمساواة، فسةالمنا الشفافية، مبدأ على اعتمادا العامة،

 في خاصة مكنة،م تكلفة بأقل منفعة أكبر تحقيق محاولة أي الاقتصادي بالمنطق ونجاعة فعالية أكبر تحقيق مراعاة مع ذلك

 النفقات. ترشيد علينا تحتم صعبة مالية ظروف

                                                             
 الحقوق كلية ،الدولة تحولات تخصص ،العام القانون الفرع ،القانون في اجستيرالم درجة لنيل مذكرة ،المستقلة الضبط سلطات استقلالية ،ديبنذيرة   1

 .07 ص ،2012 ،وزو تيزي معمري مولود جامعة السياسية، العلومو
 ،عموميةال الصفقات في المشاركة من الممنوعين الاقتصاديين المتعاملين قائمة من والسحب التسجيل كيفيات يحدد ، 2015ديسمبر 19 في مؤرخ قرار  2

 .2015 مارس 16 بتاريخ صادر ،17 عدد ج.ر



 تعمل كلها وبعدية، قبيلة وخارجية، داخلية منها رقابية هيئاتلرقابة عليها، عن طريق على تجسيد ا لذلك عملت وعليه .

 تخصيص بداية من العمومية الصفقات إبرام عملية عليها تمر التي الإجراءات مراقبة خلال من العام المال على الحفاظ على

 .المسطرة الأهداف وتحقيق العملية جدوى من بالتأكد مرورا الصفقة، منح عن الإعلان غاية إلى لها المالي الاعتماد

 الممارسات السلبية بعض في متمثلة موجودة مازالت الثغرات بعض أن إلا الرقابية الإجراءات هذه كل رغمغير أنه وبال

 :والملاحظاتبعض التوصيات لتقديم ، مما دفعنا العامة المصلحة حساب على الخاصة المصالح لتحقيق تهدف التي

الأعضاء  المشرع أن يحدد عن طريق التنظيم كيفيات اختيار على عشوائيا، فكانأعضاء لجان الرقابة يكون  ن تعيينإ-

 .وناجعةالرقابة فعاله  تكون حتىمراعاة للمؤهلات العلمية 

خوفا من  على المشرع أن يوضح بعض المواد بالتفصيل عن طريق نصوص تنظيمية، لأن غموضها قد يحدث -

 والتسيب والإهمال واللامبالاةالمسؤولية  يدفعهم إلى التهرب من مما الإطاراتلدى بعض  والمتابعة القضائيةنية المسائلة القانو

 العمومي. يقلل من نجاعة ممارسة الرقابة على الصفقات وذلك ما

يل خاصة بالنسبة سياسة التجريم والعقاب بالنسبة للفساد في الصفقات العمومية موجودة، ولكن غير كافية ينقصها التفع -

 للأجهزة المكلفة بالرقابة في هذا المجال.

تفعيل الرقابة الداخلية في مرحلة إبرام الصفقات العمومية، من خلال إعطاء صفة الإلزامية للقرار الإداري الصادر -

 عن لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض.

 ة والجدوى.التنسيق بين مختلف الهيئات والأجهزة الرقابية لضمان الفعالي-
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